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  السعوديالشھادة في القضاء الإداري 

  )دراسة تطبیقیة مقارنة بالفقھ الإسلامي و القضاء الإداري(

  .عبد المحسن بن عبداالله بن سالم العنزي 

  . قسم الدراسات الإسلامیة، كلیة التربیة ، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة 

  Abdul Mohsen44@hotmail.com :البرید الإلكتروني

  :الملخص 

تتلخص أسباب الحكم في أن الثابت من المحاضر الرسمیة المرفقة بملف الدعوى 

أن المسافة بین المشروع المرخص لھ محل الدعوى یبعد عن أقرب مجمع سكنیة بمسافة 

أقل من عشرة كیلو مترات، وعلیھ فإن المدعى علیھا خالفت النظام بمنحھا الترخیص 

رة مصدرة الحكم كاف في اعتبار التجمعات لصاحب المشروع، وما استندت إلیھ الدائ

السكنیة، إضافة إلى أن شھادة الشھود أثبتت أن ھناك مجمعات سكنیة داخلة ضمن 

  .العشرة كیلو المحیطة بمشروع الدواجن

في ھذا الحكم قبلت الدائرة شھادة الشھود مع الأوراق الرسمیة، وإن كانت قدمت 

استنادھا على الأوراق الرسمیة كاف عن الأوراق الرسمیة على الشھادة، واعتبرت 

شھادة الشھود،وھذا ما مشى علیھ القضاء الإداري غیر السعودي من تقدیم الأوراق 

والمستندات الرسمیة على شھادة الشھود،وھو ما یخالف الفقھ الإسلامي في وجوب قبول 

الفقھ شھادة الشھود إذا توفرت شروط قبولھا،ولیس من شروط قبول شھادة الشھود في 

الإسلامي عدم وجود أوراق ومستندات في الدعوى، أو وجود أوراق ومستندات لكن وجد 

  .ما یضعفھا

الشھادة ، القضاء الإداري ، الفقھ الإسلامي ، مستندات  :الكلمات المفتاحیة 

  .الدعوي، شروط القبول 
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Abstract: 

 The reasons for the ruling are summed up in the fact 

that what is confirmed from the official records attached to the 

case file is that the distance between the licensed project in 

question is less than ten kilometers from the nearest 

residential complex, and therefore the defendant violated the 

law by granting the license to the project owner, and what the 

court issued the ruling relied on is sufficient. In considering 

the residential communities, in addition to the testimony of 

witnesses proved that there are housing complexes within the 

ten kilometer surrounding the poultry project. 

In this ruling, the circuit accepted the testimony of 

witnesses with the official papers, even if it submitted the 

official papers on the testimony, and considered its reliance 

on the official papers sufficient for the testimony of witnesses. 

The necessity of accepting the testimony of witnesses if the 

conditions for its acceptance are met, and it is not a condition 

of accepting the testimony of witnesses in Islamic 

jurisprudence that there are no papers and documents in the 

case, or that there are papers and documents, but something 

that weakens them is found. 
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  الشهادة في القضاء الإداري السعودي

  :وفیھ سبعة مطالب 

  اطب اول

  رف ادة

  : الشھادة لغة  - أ

  :تأتي في اللغة بمعان متعددة منھا

 .وقد شھد الرجل على كذا، كعلم وكرم شھدا وشھادة. بمعنى الخبر القاطع"  - أ
 .بمعنى الحضور، وشھده كسمعھ شھوداً أي حضره، فھو شاھد  - ب
فشھادة أحدھم أربع شھادات باالله : (( بمعنى الیمین أو القسم ومنھ قولھ تعالى  - ت

 .١))إنھ لمن الصادقین
، فقال ٢))شَھِدَ االله أَنَّھُ لا إِلَھَ إِلاَّ ھُو: ((بمعنى العلم والإعلام، ومنھ قولھ تعالى  - ث

شَھِدَ فلانٌ عند : معناه أَعلَمَ االله عز وجل، بیَّن االله، كما یقال: "أھل العِلم
 .٣"ق وعلى من ھوالقاضي، إذا بیَّنَ وأعلَمَ لمن الح

  :تعریف الشھادة في الفقھ الإسلامي  - ب

  :تعددت تعریفات المذاھب الفقھیة للشھادة وذلك على النحو التالي
  تعریف الشھادة في المذھب الحنفي

   ٤".إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشھادة في مجلس القضاء"
  .بشھادةوالإخبار الصادق یخرج الإخبار الكاذب وھو شھادة الزور فلیست 

كما أن قولھم في التعریف مجلس القضاء یخرج الإخبار الصادق خارج مجلس 
  .القضاء فلا یعد شھادة

  :تعریف الشھادة في المذھب المالكي
قول ھو بحیث یوجب على الحاكم سماعھ الحكم بمقتضاه إن عدل قائلھ مع "

  .٥"تعدده أو حلف طالبھ

                                      
  .٦:سورة النور، آیة رقم)  ١
 .١٨: سورة آل عمران، آیة رقم)  ٢
تاج ). ٢٤٠-٣/٢٣٩(، لسان العرب، ابن منظور، )٣/٢٢١(معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، )  ٣

 ).٢٥٣-٨/٢٥٢(العروس، الزبیدي، 
، حاشیة ابن عابدین، )٧/٣٦٤(، فتح القدیر، لابن الھمام، )٤/٢٠٦(تبیین الحقائق، الزیلعي، )  ٤
)٥/٤٦١.( 

، شرح )٦/١٥١(لجلیل، الحطاب، ، مواھب ا)٤٤٥(شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص )  ٥
  .،)٧/٢٨٨(الزرقاني على مختصر خلیل، 
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یخرج الروایة والخبر القسیم :  وجب على الحاكم سماعھ الحكم بمقتضاه:قولھم  
  .للشھادة

  .والمراد بتعدده أو حلف طالبھ ھو تعدد الشھود أو قبول شھادة الواحد مع یمینھ
  .وزاد ھنا في التعریف العدالة المشترطة في الشھادة

  :تعریف الشھادة في المذھب الشافعي
  .١"ى الغیر بلفظ أشھدإخبار بحق للغیر عل"

ویلاحظ على التعریف عدم تقیید الشھادة بأن تكون في مجلس القضاء، كما سبق 
  .في تعریفات الحنفیة والمالكیة

  :تعریف الشھادة في المذھب الحنبلي
  ٢".الإخبار بما علمھ بلفظ خاص"

وھو تعریف مختصر، لم یذكر المحترزات والقیود التي تمنع من دخول غیر 
  .لمعرف كالروایة والخبر، كما في تعریفات الحنفیة، والمالكیةأفراد ا

  :تعریف الشھادة في القانون   - ج

تعددت تعریفات الشھادة في القانون من ھذه التعریفات ما جاء أن المراد بالشھادة 
إخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت من غیره یترتب علیھا حق : "ھي

  .٣"لغیره
  . وھذا التعریف مقارب لتعریف الحنفیة للشھادة السالف ذكره

  . ٤ویسمي بعض أھل القانون الشھادة بالبینة الشخصیة
  :تعریف الشھادة في القضاء -د

ھي إخبار صادق : " جاء في حكم محكمة النقض المصریة تعریف الشھادة بأنھا
  .في مجلس الحكم بلفظ الشھادة لإثبات حق على الغیر

  .٥"ذلك الإخبار الكاذب والإخبار الصادق في غیر مجلس الحكمفخرج ب 
  .وھذا التعریف مشابھ أیضاً لتعریف الحنفیة

  
  
  
  

                                      
  ).٥/٣٧٧(، حاشیة الجمل، )٤/٣١٩(، حاشیة قلیوبي، )٧/٥(الحاوي الكبیر، الماوردي، )  ١
، حاشیة ابن قائد، )٦/٤٠٤(، كشاف القناع، البھوتي، )٥/٢٤٧(منتھى الإرادات، ابن النجار، )  ٢
)٥/٣٤٧.( 

  ).١/١١٣(ات في الشریعة الإسلامیة، محمد مصطفى الزحیلي، وسائل الإثب)  ٣
  ).١٧٠(وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، محمد علي خصاونھ، ص )  ٤
وسائل الإثبات ). ٥١(للسنة القضائیة ) ٥٠(م، في الطعن رقم ٢٣/١١/١٩٨٢الحكم الصادر بتاریخ )  ٥

  ). ٢٦٤(أمام القضاء الإداري، ھشام  الكساسبة، ص 
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ب اطا  

   ادة  اء اداري اودي

وردت الشھادة في أحكام متعددة صادرة من القضاء الإداري السعودي، ذا سأبدأ 
منھا مدى حجیة الشھادة في القضاء الإداري باستعراض ھذه الأحكام، واستخلص 

  .السعودي
  :الأحكام القضائیة: أولاً

من الأحكام القضائیة الصادرة من القضاء الإداري السعودي ما قضى بھ الحكم 
وحیث ثبت لدى : " المتضمن في أسبابھ الحكم بناء على شھادة الشاھد ویمین المدعي

مائة ) ١٧٢,٠٠٠(دعي أن قیمة البضاعة المفقودة  ویمین الم(...) الدائرة بشھادة الشاھد 
واثنان وسبعون ألف ریال، فإنھ یتعین إلزام المدعى علیھا بأن تدفع للمدعي مقدار ھذا 

كما لا ینال من ذلك ما : " ، والحكم الذي ورد في أسبابھ رد شھادة شھود١"المبلغ
ر التلوث، وتأكید الشاھد استشھدت بھ المدعیة من أقوال الشھود لنفي أحدھم علمھ بمقدا

الثاني صحة تقدیرات المیناء المدعى علیھا في كمیات الزیت المنسكب إلى میاه البحر، 
أما بقیة الشھود فقد قررا أنھما یؤیدان ما جاء في مذكرات المیناء المدعى علیھا ولیس ما 

والحكم ، ٢"یضیفانھ في ذلك الخصوص، مما ترى معھ الدائرة عدم الفائدة في حضورھما
المتضمن قبول شھادة شھود المدعین، ورد شھادة شھود المدعى علیھا، فقد ورد في 

ومن ثم یتبین أن شھادة الشاھدین المذكورین لصالح المدعى : " أسباب الحكم ما نصھ
علیھا غیر ذات جدوى في نفي ما ثبت بشھادة شاھدي المدعین، وذلك یسري أیضاً على 

ن الأضرار التي لحقت بملكھم جراء تلك التوسعة؛ حیث مطالبة المدعین بالتعویض ع
ثبت لدى الدائرة بشھادة شاھدي المدعین أن توسعة الطریق من قبل المدعى علیھا ھي 
التي ألحقت الضرر بتلك المدرجات، وحیث لم تتضمن شھادة شاھدي المدعى علیھا ما 

حكم المتضمن قبول شھادة ، وكذلك ال٣"یغیر ھذه النتیجة؛ فإن الدائرة تتمسك بھا أیضاً
وحیث قد اتضح للدائرة صلاحیة ھذا :" شاھدین مع یمین المدعي وقد ورد في الحكم أنھ

الجزء من البیت للسكنى وأنھ كان مسكوناً قبل الھدم بموجب عقد الإیجار آنف الذكر 
الذي لم یأت في دفاع المدعى علیھا ما ینفیھ، ولزیادة الحیطة فقد طلبت الدائرة من 

لمدعي تقدیم شاھدین بأن ھذا الجزء كان مسكوناً قبل الھدم، فشھداً بذلك على النحو ا
المتقدم، وعدلاً حسب الأصول الشرعیة، ولم یقدم فیھما ولا في شھادتھا مندوب المدعى 

                                      
لعام  ٢/ت/٩٧(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ه١٤١٣لعام  ٣٩/ف/د/٣(الحكم الابتدائي رقم )  ١

  ).١٤/٢٠٢(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤١٤
ام لع ١/ت/١٠١(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٨لعام  ٩/إ/د/٤٢(الحكم الابتدائي رقم )  ٢

  ).١٤/٤٠٧(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤١٩
لعام  ٢/ت/٢٨٦(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٤لعام  ٣٩/ف/د/٦(الحكم الابتدائي رقم )  ٣

  ). ٨/٥٠٢(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من). ھـ١٤١٤
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علیھا بما یوجب اطراح شھادتھما، ومع ھذا فقد حلفت الدائرة المدعي المذكور یمین 
، والحكم الذي قبل شھادة الشھود بعد ١"ذا الجزء على النحو المتقدمالاستیفاء فیما یتعلق بھ

حیث إن لجنة المباني الآیلة : " التعارض في الأوراق الرسمیة حیث ورد في الحكم
للسقوط قد أصدرت قرارین مختلفین، في مدة وجیزة یختلف أحدھما عن الآخر، حیث 

وتحصین المنزل، وإغلاق أبوابھ، جاء الأول یأمر بتكلیف صاحب المنزل ببناء السور، 
والقرار الثاني یأمر بإزالة المنزل لخطورتھ على المارة والمجاورین، ولم یكن ھناك 
تبریر من قبل اللجنة یبین السبب في الاختلاف بین القرارین، حیث إن المدة بینھما 

ھدت أن متقاربة، ومن حیث إن البینة المعدلة والتي ھي من أھل المعرفة بالعقار قد ش
المنزل غیر آیل للسقوط، ووصفتھ بحالھ قبل الإزالة بوقت یسیر بمحتویاتھ، وقدرت قیمة 

ثمانیة وسبعین ألفاً وثلاثمائة وخمسین ریالاً، فعلى ) ٧٨،٣٥٠(المبنى قبل الإزالة بمبلغ 
ھذا تكون حالة المنزل لیست من الحالات التي یتعین معھا الإزالة، بدلیل اختلاف 

، والحكم الذي ٢وشھادة الشھود التي قررت أن المنزل غیر آیل للسقوطالقرارین، 
تضمنت وقائعھ إدلاء ثلاثة شھود بشھادتھم وكانت الشھادة فیھ لصالح المدعى علیھا، 

وإن عجز المدعي عن إثبات دعواه بأن سبب : " حیث ورد في أسباب الحكم ما نصھ
عن التأخیر، وقیام دعواه على غیر سند التأخیر یعود إلى المدعى علیھا، یؤكد مسؤولیتھ 

من الواقع، مخالفة لشھادة الشھود المؤیدة لما ذھبت إلیھ المدعى علیھا من تأخیر المدعي 
في تسلیم السیارات الصالحة للاستعمال، وھو التزام لا تبرأ ذمتھ في ھذا العقد إلا 

: " أسبابھ ما نصھ ،  وقد تكون الشھادة مكتوبة كما في الحكم المتضمن في٣"بتحقیقھ
، ٤"والثابت من الأوراق أن بعض زملائھ شھد علیھ بأنھ یستفز الأساتذة، ویحتقر زملائھ

كما أن المشھد المقدم من المدعي : " والحكم الذي لم یقبل شھادة الشاھدین حیث ورد فیھ
الموقع من الشاھدین لا یكفي لقناعة الدائرة بإساءة الاستعمال؛ إذ صدر من شخصین 

ادیین لیس لدیھما درایة وخبرة فنیة في المعمار، ولا یفید حتماً في أن الأضرار ترجع ع
، وعدم قبول شھادة شاھد لتطرق الشك في شھادتھ حیث ذكر ٥"إلى خطأ المدعى علیھا

أما الدلیل الثاني وھو شھادة العامل الذي ذكر بأنھ باع الأدوات المستخدمة في : " الحكم
الذي یطرح نفسھ وھو أن العامل الذي یعمل في محل بیع أدوات والسؤال .... السرقة

                                      
لعام  ٦/ت/٥(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٠لعام  ٣٦/ف/د/٩(الحكم الابتدائي رقم )  ١

  ).١١/٢٨٨(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤٢١
عام ل ١/ت/١٣٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٧لعام  ١٠/ف/د/٢(الحكم الابتدائي رقم )   ٢

  ). ١١/٢١٤(ه، ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤١٧
لعام  ١/ت/٢١١(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٥لعام  ٩/إ/د/١٤(الحكم الابتدائي رقم )  ٣

  ).١٥/٥٣٣(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤١٥
لعام  ١ـ/٣٢٦(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٥لعام  ٩/إ/د/٣٤(الحكم الابتدائي رقم )  ٤

  ).٦/٢٣١(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤٢٥
ام لع ٣/ت/٤٥٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٠٩لعام  ٢٠/ف/د/١٢(الحكم الابتدائي رقم )  ٥

  ).١٣/٢٨٢(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤١٠
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كھربائیة أو بناء في وسط مدینة مثل خمیس مشیط یدخل علیھ في الیوم عشرات 
الأشخاص والبعض منھم یشتري نفس الأدوات فكیف قام ھذا العامل بوصف ھذا 

نة من تاریخ الشخص من بین آلاف الناس الذي یدخلون علیھ بھذا الوصف الدقیق بعد س
الشراء؟ حتى وصف أسنانھ، ورجلیھ وتشققاتھا، ونظرات عینیھ، ونبرات صوتھ، 
وملابسھ وأنواعھا، وغیر ذلك، مما یثیر الشك في صحة أقوال الشاھد المذكور، ومما 
یدل على عدم سلامة تقدیر إنتاجیة ھذین الدلیلین ھو ما تضمنھ الصك الشرعي والقاضي 

مدعي العام تجاه المدعي المذكور؛ وذلك لكون الأدلة بصرف النظر عن دعوى ال
، والحكم  الذي أخذ بشھادة شاھدین مع طرق الإثبات ١"والقرائن غیر موصلة لإدانتھ

، وحیث ...وحیث جاء في شھادة المدعو ما نصھ: " الأخرى، وقد ورد في أسباب الحكم
وبناء على .... ل تقاعدھما، ، والشاھدان من أفراد المدعى علیھا سابقاً قب...شھد المدعو

ما تقدم ذكره، وبناء على ما شھد بھ الشھود، وبناء على ما أفادت بھ إدارة الثروة 
الحیوانیة، فإن الدائرة ترى أن الاحتمال قد تطرق إلى ما قرره الطبیب البیطري عن ھذه 

، والحكم الذي قضى بقبول ٢"الأغنام وما أوصى بھ حیالھا من إعادتھا إلى منشأ قدومھا
: شھادة شھود المدعى علیھا، وعدم قبول شھادة المدعي لجھالتھا، فورد في أسباب الحكم

وحیث إن الدائرة تطمئن إلى ما قرره شھود المدعى علیھ من أن دكاكین المدعي كانت " 
خالیة وقت ھدمھا من ثمة بضاعة، الأمر الذي یعني اطراح أقوال شھود المدعي سیما 
وأنھا لم تبین قیمة وعدد البضاعة وقت الھدم التي زعموا وجودھا بدكاكین المدعي، ومن 

، والحكم القاضي بعدم قبول شھادة الشھود ٣"ثم جاءت مجھلة لا یعول علیھا في الإثبات
كما أن المدعي لم یقدم : " لوجود ما یطعن في شھادتھم، فقد ورد في الحكم ما نصھ

الشھود الذي ذكرھم للدائرة ھم عمال على كفالتھ أو كفالة شریكھ، للدائرة ما یثبت ذلك، و
  . ٤"وھؤلاء لا تقبل شھادتھم لھما

   
   

   

                                      
لعام  ١/ت/٩١(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٣لعام  ٣٩/ف/د/٤(الحكم الابتدائي رقم )  ١

  ).١٠/٢٢٢(، )ـھ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤٢٣
لعام  ١/ت/١٨٣(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٢لعام  ٣٣/ف/د/١(الحكم الابتدائي رقم )  ٢

  ).٣٥٦-١٠/٣٥٠(، ـھ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤٢٢
لعام  ٢/ت/٦٤(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ھـ١٤١٢لعام  ٢٠/ ف/د/١٩(الحكم الابتدائي رقم )  ٣

  ).٣٥٨-١٠/٣٥٧(، ـھ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤١٣
لعام  ١/ت/٢٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٩لعام  ١٠/ف/د/٢١(الحكم الابتدائي رقم )  ٤

 ).١٠/٤٤٢(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ه١٤٢٠
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  :الاستنتاج: ثانیاً
یستنتج من ھذه الأحكام أن الشھادة في القضاء الإداري السعودي إذا توافرت 

م القضاء شروط قبولھا وانتفت موانعھا، فإنھ تكون حجة وطریقاً من طرق الإثبات أما
  . الإداري السعودي

لا " ولم ینص نظام المرافعات أمام دیوان المظالم على شھادة الشھود، وھذا 
یعني تخلي محاكم دیوان المظالم عن الإثبات بالشھادة، فدیوان المظالم السعودي ینطلق 
 من منطلقات شرعیة، تُعلي قیمة الشھادة، وتقدمھا على سائر البینات الأخرى، كما أجمع
فقھاء الإسلام على أن للشھادة حجیتھا المطلقة في الإثبات، إذ یتم بھا إثبات جمیع الوقائع 

  . ١"والتصرفات القانونیة، أیاً كان نوعھا، وأیاً كانت قیمتھا
  :وشروط قبول الشھادة على نوعین

أن یكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، حافظاً، : "شروط في الشاھد وھي 
  . ٢"متكلماً

  
وشروط في الواقعة المراد إثباتھا بالشھادة، وھذه الشروط نصت علیھا المادة 

یجب أن تكون الوقائع المراد إثباتھا : الأولى بعد المائة من نظام المرافعات الشرعیة بأنھ
  ".أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى، منتجة فیھاً، وجائز قبولھا

: راد من ھذه الشروط، فقد نصت على أن وبینت اللائحة التنفیذیة لھذه المادة الم
ما یؤدي إثباتھا مباشرة أو غیر مباشرة إلى إثبات : الوقائع المتعلقة بالدعوى ھي"

. المؤثرة في الدعوى نفیاً أو إثباتھاً: الوقائع المنتجة في الدعوى ھي. الدعوى أو جز منھا
  ".الحس ممكنة الوقوع فلا تخالف العقل أو: الوقائع الجائز قبولھا ھي

كون الشاھد أو بعضھ مملوكاً للمشھود لھ حال الشھادة، : "وموانع الشھادة ھي
وقرابة الولادة بین الشاھد والمشھود لھ، ووجود عقد النكاح بین الشاھد والمشھود لھ حال 
الشھادة أو قبلھا، وجر الشاھد بالشھادة نفعاً لنفسھ، ودفع الشاھد بالشھادة ضرراً عن 

داوة دنیویة بین الشاھد والمشھود لھ إلا في عقد النكاح، وحرص الشاھد نفسھ، ووجود ع
على أداء الشھادة قبل استشھاد من یعلم بھا، والعصبیة ممن عُرف بھا، وسبق رد الشھادة 

  . ٣"لفسق أو تھمة
  .أما درجة حجیتھا فھو ما سأتناولھ في المطلب الرابع

  
  
  
  

                                      
  ).٢٠٨(المرافعات والإثبات في الدعوى الإداریة، أیمن رمیس، ص )  ١
  ).٥٣٧(مجلة الأحكام الشرعیة، أحمد القاري، ص : انظر)  ٢
  .بتصرف) ٥٣٩-٥٣٨(مجلة الأحكام الشرعیة، أحمد القاري، ص )  ٣
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  اطب اث

  اداردد اود  ادوى 

  :الأحكام القضائیة: أولاً
: " جاء في بعض الأحكام القضائیة الأخذ بشھادة شاھد واحد مع یمین المدعي

ویمین المدعي أن قیمة البضاعة المفقودة (...) وحیث ثبت لدى الدائرة بشھادة الشاھد 
مائة واثنان وسبعون ألف ریال، فإنھ یتعین إلزام المدعى علیھا بأن تدفع ) ١٧٢,٠٠٠(

حیث : "جاء في بعض الأحكام قبول شھادة شاھدین اثنین ،  و١" للمدعي مقدار ھذا المبلغ
ثبت لدى الدائرة بشھادة شاھدي المدعین أن توسعة الطریق من قبل المدعى علیھا ھي 
التي ألحقت الضرر بتلك المدرجات، وحیث لم تتضمن شھادة شاھدي المدعى علیھا ما 

المتضمن قبول شھادة  ، والحكم٢" یغیر ھذه النتیجة؛ فإن الدائرة تتمسك بھا أیضاً
(..)  كما أنھ حضر للشھادة أمام الدائرة كل من : "شاھدین، فقد ورد في الحكم التالي

ه، ١٤٠٨وكلاھما شھد بأن المبنى محل المخالفة قد بُني من قبل المدعي خلال عام (..) و
شھود ،  والحكم الذي تضمنت وقائع الحكم  إدلاء ثلاثة ٣"وأنھ انتھى منھ خلال ذلك العام

: بشھادتھم وكانت الشھادة فیھ لصالح المدعى علیھا، حیث ورد في أسباب الحكم ما نصھ
وإن عجز المدعي عن إثبات على غیر سند من الواقع بأن سبب التأخیر یعود إلى " 

المدعى علیھا، یؤكد مسؤولیتھ عن التأخیر، وقیام دعواه على غیر سند من الواقع مخالفة 
دة لما ذھبت إلیھ المدعى علیھا من تأخیر المدعي في تسلیم السیارات لشھادة الشھود المؤی

، والحكم الذي ٤" الصالحة للاستعمال، وھو التزام لا تبرأ ذمتھ في ھذا العقد إلا بتحقیقھ
وحیث إن : " أحضر فیھ المدعي والمدعى علیھا ثلاثة شھود، فورد في أسباب الحكم

                                      
لعام  ٢/ت/٩٧(م المؤید بحكم ھیئة التدقیق رق) ـھ١٤١٣لعام  ٣٩/ف/د/٣(الحكم الابتدائي رقم )  ١

 ).١٤/٢٠٢(، ـھ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤١٤
لعام  ٢/ت/٢٨٦(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٤لعام  ٣٩/ف/د/٦(الحكم الابتدائي رقم )  ٢

  ).٨/٥٠٢( ،ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من). ھـ١٤١٤
لعام  ٢/ت/٢٨٩(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ھـ١٤٢٧لعام  ١٠/إ/د/٤٣(الحكم الابتدائي رقم )  ٣

ومثلھ الحكم الابتدائي رقم ).٣/١٤٨٦(، ـھ١٤٢٨مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لعام ). ـھ١٤٢٨
مجموعة ). ـھ١٤٢٨م لعا ١/ت/٥٣٣(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٨لعام  ١٦/إ/د/١٨(

لعام  ٢٢٧/٥/٣(، ومثلھ الحكم الابتدائي رقم )٢/١٠٧٦(، ـھ١٤٢٨الأحكام والمبادئ الإداریة لعام 
مجموعة الأحكام ). ه١٤٣٤لعام  ١/٣/إ/إس/٧١٧(المؤید بحكم محكمة الاستئناف رقم ) ـھ١٤٣٤

  ).٥٩٣- ١/٥٩٢(، ـھ١٤٣٤والمبادئ الإداریة لعام 
لعام  ١/ت/٢١١(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٥لعام  ٩/إ/د/١٤(الحكم الابتدائي رقم )  ٤

، ومثلھ )١٥/٥٣٣(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤١٥
لعام  ٨٧٣/٢(المؤید بحكم محكمة الاستئناف رقم ) ـھ١٤٣٤لعام  ٢/٧/إ/٥٨(الحكم الابتدائي رقم 

، وكذا الحكم الابتدائي )٢/١١٣٥(، ـھ١٤٣٤مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لعام ). ـھ١٤٣٤
المؤید بحكم محكمة الاستئناف في القضیة رقم ) ـھ١٤٣٢ق لعام /٨٢٢/١٠(الصادر في القضیة رقم 

 ).٣/١١٣١(، ـھ١٤٣٦مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لعام ) ـھ١٤٣٦س لعام /٢٤٧٣/٢(
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عى علیھ من أن دكاكین المدعي كانت خالیة وقت الدائرة تطمئن إلى ما قرره شھود المد
ھدمھا من ثمة بضاعة،  الأمر الذي یعني اطراح أقوال شھود المدعي سیما وأنھا لم تبین 
قیمة وعدد البضاعة وقت الھدم التي زعموا وجودھا بدكاكین المدعي، ومن جاءت 

  . ١"مجھلة لا یعول علیھا في الإثبات
  

  :الاستنتاج: ثانیاً
من ھذه الأحكام القضائیة السابقة أن القضاء الإداري السعودي یرى یستخلص 

عدم تحدید عدد معین مشترط في قبول الشھادة، فجاء في بعض الأحكام الاعتماد على 
شھادة شاھد مع یمین المدعي، والحكم بناء على شھادة شاھدین مع یمین المدعي، 

ذ بثلاثة شھود بناء على ما قدم وبعضھا قبول شھادة شاھدین بدون یمین، وبعضھا الأخ
من الشھود، وما تطمئن إلیھ الدائرة القضائیة مصدرة الحكم في ھذه الشھادة، وما یكون 

  . موصلاً إلى العدالة بدون اشتراط عدد معین
  

راب اطا  

داروى ادا  دةا در  

یل وطریق من سبق في المطلب الثاني أن ذكرت أن الشھادة مما یحتج بھا كدل
طرق الإثبات أمام القضاء الإداري السعودي، وفي ھذا المطلب أبین درجة حجیة الشھادة 

  .في الدعاوى الإداریة أمام القضاء الإداري السعودي
  :الأحكام القضائیة: أولاً

جاء في بعض الأحكام القضائیة عدم قبول شھادة شھود اكتفاء بما جاء في 
كما لا ینال من ذلك ما : " ، فقد ورد في أسباب الحكم ما یليالأوراق المقدمة في الدعوى

استشھدت بھ المدعیة من أقوال الشھود لنفي أحدھم علمھ بمقدار التلوث، وتأكید الشاھد 
الثاني صحة تقدیرات المیناء المدعى علیھا في كمیات الزیت المنسكب إلى میاه البحر، 

جاء في مذكرات المیناء المدعى علیھا ولیس ما  أما بقیة الشھود فقد قررا أنھما یؤیدان ما
،والحكم  ٢"یضیفانھ في ذلك الخصوص مما ترى معھ الدائرة عدم الفائدة في حضورھما
حیث إن : " الذي قبل شھادة الشھود بعد التعارض في الأوراق الرسمیة فقد جاء في الحكم

وجیزة یختلف أحدھما  لجنة المباني الآیلة للسقوط قد أصدرت قرارین مختلفین في مدة
عن الآخر، حیث جاء الأول یأمر بتكلیف صاحب المنزل ببناء السور وتحصین المنزل 
وإغلاق أبوابھ، والقرار الثاني یأمر بإزالة المنزل لخطورتھ على المارة والمجاورین، 
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ولم یكن ھناك تبریر من قبل اللجنة یبین السبب في الاختلاف بین القرارین؛ حیث إن 
بینھما متقاربة، وحیث إن البینة المعدلة والتي ھي من أھل المعرفة بالعقار قد  المدة

شھدت أن المنزل غیر آیل للسقوط، ووصفتھ بحالھ قبل الإزالة بوقت یسیر بمحتویاتھ، 
ثمانیة وسبعین ألفاً وثلاثمائة وخمسین ) ٧٨,٣٥٠(وقدرت قیمة المبنى قبل الإزالة بمبلغ 

حالة المنزل لیست من الحالات التي یتعین معھا الإزالة، بدلیل ریالاً، فعلى ھذا تكون 
، وورد في ١"اختلاف القرارین، وشھادة الشھود التي قررت أن المنزل غیر آیل للسقوط

وحیث : " حكم الأخذ بشھادة شاھدین مع طرق الإثبات الأخرى، فجاء في أسباب الحكم
، والشاھدان من أفراد المدعى ...و، وحیث شھد المدع...جاء في شھادة المدعو ما نصھ

وبناء على ما تقدم ذكره، إضافة إلى عدم ثبوت تھریب .... علیھا سابقاً قبل تقاعدھما، 
ھذه الأغنام لدى الدائرة، وكون المدعي قد سلك المسموح بھ نظاماً لاستعادة أغنامھ، 

بھ الشھود، وبناء ولكون المدعى علیھا قد أذنت لھ دون تحدید للعدد، وبناء على ما شھد 
على ما أفادت بھ إدارة الثروة الحیوانیة في وزارة الزراعة والمیاه من إمكان علاج 

، فإن الدائرة ترى أن الاحتمال قد تطرق إلى ما قرره الطبیب )جدري الماعز(أمراض 
البیطري عن ھذه الأغنام، وما أوصى بھ حیالھا من إعادتھا إلى منشأ قدومھا، والذي 

المدعى علیھا فیما اتخذتھ من إجراءات انتھت بإتلاف الأغنام، والدلیل إذا  بنت علیھ
مما ترى الدائرة معھ مما تقدم إلزام المدعى . تطرق إلیھ الاحتمال بطل بھ الاستدلال

، والحكم الذي قضى بقبول شھادة شھود ٢"علیھا بتعویض المدعي عما أتلفھ من أغنامھ
وحیث إن : " المدعى علیھا، وعدم قبول شھادة المدعي لجھالتھا، فورد في أسباب الحكم

الدائرة تطمئن إلى ما قرره شھود المدعى علیھ من أن دكاكین المدعي كانت خالیة وقت 
وأنھا لم تبین ھدمھا من ثمة بضاعة، الأمر الذي یعني اطراح أقوال شھود المدعي سیما 

قیمة وعدد البضاعة وقت الھدم التي زعموا وجودھا بدكاكین المدعي، ومن جاءت 
، والحكم الذي ذكر في أسبابھ ثبوت الواقعة بالتقاریر ٣"مجھلة لا یعول علیھا في الإثبات 

ولما كان الثابت أن الطریق لم یكن : " الرسمیة وبشھادة الشھود فقد ورد في أسباب الحكم
، ولم تقم المدعى علیھا بوضع أي وسیلة من وسائل السلامة، أو وضع لوحات مغلقاً

تحذیریة تدل على وجود منطقة عمل، أو طریق تحت الإنشاء، أو وضع علامات تنبھ 
السائق لتھدئة السرعة، وفقاً لما ورد في تقریر فرقة المرور التي باشرت الحادث، وكما 

... وكیل رقیب : من رجال الأمن وھم كل منثبت ذلك بشھادة أول من باشر الحادث 
اللذین استمعت الدائرة لشھادتھما، وقد قررا بأن الطریق لم یكن مقفلاً، .. والعریف 
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وكذلك لا توجد لوحات إرشادیة أو تحذیریة من بدایة المشروع حتى النقطة التي وقع بھا 
شھادة الشھود لمخالفتھا ما  ، والحكم القضائي الذي لم تقبل الدائرة القضائیة فیھ١"الحادث

وأما عن البینة التي قدمھا وكیل : " جاء في المستندات الرسمیة، فجاء في الحكم ما نصھ
المدعین، والتي تمثلت في شھادة الشھود، فإن الدائرة لا تطمئن لھا، لا سیما وأنھا مخالفة 

قضائیة على شھادة ، والحكم القضائي الذي بنت فیھ الدائرة ال٢"لما جاء في ذلك المخطط
ولم تقم : " الشھود؛ لعدم وجود محضر رسمي، فقد نص الحكم في أسبابھ على الآتي

المدعى علیھا بحصر ما تمت إزالتھ، وقد أفاد مندوب المدعى علیھا بأنھ لا یتذكر ما 
الذي تمت إزالتھ، وھذا یعد خطأ من اللجنة ، وتصرف في غیر محلھ، إذ كان من 

ام بحصر الموجودات قبل الإزالة، ولكون ذلك لم یتم، فقد قامت الدائرة الواجب علیھا القی
وتاریخ ) ٤٤٧(بمخاطبة ھیئة النظر للخروج ومعاینة الموقع، وقد أفادت في قرارھا رقم 

ه أنھا خرجت للموقع، واستمعت للشھود، وأثبتت ما تم إزالتھ، فلأن تأخذ ٩/١١/١٤٣١
د من أھم البینات وأقوى أدلة الإثبات بعد أن أسقطت الدائرة بذلك باعتبار أن شھادة الشھو

،  والحكم الذي قضى بأن الشھادة ٣"الجھة المدعى علیھا حقھا في حفظ ما تمت إزالتھ
وبھذا تتبین حجیة الشھادة في إثبات الحقوق : " غیر ملزمة بذاتھا، فذكر الحكم في أسبابھ

لا تعتبر ملزمة بذاتھا للطرفین المدعى بھا، على أن حجیتھا مرھونة بحكم القاضي، و
، والحكم القضائي الذي قضى بعدم قبول شھادة الشھود، ٤"حتى تقر في مجلس القضاء

فلما كان حاصل ما : " لأن القضاء الإداري قضاء مستندات، فقد ورد في الحكم الآتي
یرتكن إلیھ المدعي غیر كاف في ھذا المقام، باعتبار أن القضاء الإداري في الأصل 

  .٥"قضاء مستندات، ویتعین أن تكون منسوبة للواقعة حال حدوثھا
  :الاستنتاج: ثانیاً

  :یستنتج من الأحكام القضائیة السابقة ما یلي
أن حجیة شھادة الشھود في الدعاوى الإداریة معتبرة، ولكن في درجة أقل من 

ھمیة ومرتبة المستندات الرسمیة، والأوراق العرفیة، فشھادة الشھود أدنى حجیة وأقل أ
من الأوراق والمستندات، فإذا ثبت وجود أوراق في الدعوى اكتفي بھا عن قبول الشھادة، 
وإنما قبل القضاء الإداري السعودي شھادة الشھود مع وجود الأوراق في بعض 
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الدعاوى؛ لوجود تعارض في الأوراق، أو وجود ما یضعف الاستدلال بھا، أو لتكمیل ما 
  .١الرسمیة، والأوراق العرفیة أفادت بھ المستندات

وتخضع لتقدیر القاضي، فللقاضي " كما أن شھادة الشھود غیر ملزمة للقاضي، 
أن یقتنع بشھادة الشھود، كما لھ أن یطرحھا جانباً إذا وجد أن الشك یطوقھا، وأن عدم 

  .٢"الصحة تفوح منھا
طرق  كما أن الشھادة في بعض الدعاوى لا تكون طریق كافیاً لوحدھا عن

الإثبات الأخرى، فوجدت في بعض الاحكام القضائیة الأخذ بالشھادة مع طرق الإثبات 
  . الأخرى كالیمین، وكالأوراق العادیة، أو المحررات الرسمیة

  

  اطب اس

وون اطاداروى ادا  دات   

  :الأحكام القضائیة: أولاً
أسبابھ رد شھادة شھود بسبب أنھ لیس فیھ من ذلك الحكم القضائي الذي ورد في 
كما لا ینال من ذلك ما استشھدت بھ : " إضافة على ما ورد في مذكرات المدعى علیھا

المدعیة من أقوال الشھود لنفي أحدھم علمھ بمقدار التلوث، وتأكید الشاھد الثاني صحة 
لبحر، أما بقیة تقدیرات المیناء المدعى علیھا في كمیات الزیت المنسكب إلى میاه ا

الشھود فقد قررا أنھما یؤیدان ما جاء في مذكرات المیناء المدعى علیھا، ولیس لدیھما ما 
، والحكم ٣"یضیفانھ في ذلك الخصوص، مما ترى معھ الدائرة عدم الفائدة في حضورھما

ومن ثم یتبین أن " القاضي بعدم قبول شھادة المدعى علیھا لعدم نفیھا لشھادة المدعین
دة الشاھدین المذكورین لصالح المدعى علیھا غیر ذات جدوى في نفي ما ثبت بشھادة شھا

شاھدي المدعین، وذلك یسري أیضاً على مطالبة المدعین بالتعویض عن الأضرار التي 
لحقت بملكھم جراء تلك التوسعة؛ حیث ثبت لدى الدائرة بشھادة شاھدي المدعین أن 

ھي التي ألحقت الضرر بتلك المدرجات، وحیث لم  توسعة الطریق من قبل المدعى علیھا
 ٤"تتضمن شھادة شاھدي المدعى علیھا ما یغیر ھذه النتیجة؛ فإن الدائرة تتمسك بھا أیضاً

كما أن المشھد " ، والحكم المتضمن رد شھادة الشاھدین لعدم وجود الخبرة الفنیة لدیھم 
ة الدائرة بإساءة الاستعمال؛ إذ المقدم من المدعي الموقع من الشاھدین لا یكفي لقناع

صدر من شخصین عادیین لیس لدیھما درایة وخبرة فنیة في المعمار ولا یفید حتماً في 
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لعام  ٢/ت/٢٨٦(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٤لعام  ٣٩/ف/د/٦(لحكم الابتدائي رقم )  ٤

  ).٨/٥٠٢(، ـ ھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من). ھـ١٤١٤
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، والحكم الذي قضى بعدم قبول شھادة ١" أن الأضرار ترجع إلى خطأ المدعى علیھا
مل أما الدلیل الثاني وھو شھادة العا: " شاھد لتطرق الشك في شھادتھ حیث ذكر الحكم

والسؤال الذي یطرح نفسھ وھو أن .... الذي ذكر بأنھ باع الأدوات المستخدمة في السرقة
العامل الذي یعمل في محل بیع أدوات كھربائیة أو بناء في وسط مدینة مثل خمیس 
مشیط، یدخل علیھ في الیوم عشرات الأشخاص، والبعض منھم یشتري نفس الأدوات، 

الشخص من بین آلاف الناس الذي یدخلون علیھ بھذا فكیف قام ھذا العامل بوصف ھذا 
الوصف الدقیق بعد سنة من تاریخ الشراء؟ حتى وصف أسنانھ، ورجلیھ وتشققاتھا، 
ونظرات عینیھ، ونبرات صوتھ، وملابسھ وأنواعھا، وغیر ذلك، مما یثیر الشك في 

ن الدلیلین ھو صحة أقوال الشاھد المذكور، ومما یدل على عدم سلامة تقدیر إنتاجیة ھذی
ما تضمنھ الصك الشرعي والقاضي بصرف النظر عن دعوى الدعي العام تجاه المدعي 

، والحكم الذي قضى بعدم ٢" المذكور؛ وذلك لكون الأدلة والقرائن غیر موصلة لإدانتھ
وحیث إن الدائرة تطمئن إلى ما : " قبول شھادة المدعي لجھالتھا، فورد في أسباب الحكم

مدعى علیھ من أن دكاكین المدعي كانت خالیة وقت ھدمھا من ثمة قرره شھود ال
بضاعة، الأمر الذي یعني اطراح أقوال شھود المدعي سیما وأنھا لم تبین قیمة وعدد 
البضاعة وقت الھدم التي زعموا وجودھا بدكاكین المدعي، ومن ثم جاءت مجھلة لا 

شھادة الشھود لوجود ما یطعن في ، والحكم القاضي بعدم قبول ٣"یعول علیھا في الإثبات
كما أن المدعي لم یقدم للدائرة ما یثبت ذلك، : " شھادتھم، فقد ورد في الحكم ما نصھ

والشھود الذي ذكرھم للدائرة ھم عمال على كفالتھ أو كفالة شریكھ، وھؤلاء لا تقبل 
ھا ، والحكم المتضمن قبول شھادة الشھود، ورفض طعن المدعى علی ٤"شھادتھم لھما

ولا ینال من ذلك ما ذكرتھ المدعى علیھا من : " على شھادة الشھود فقد ورد في الحكم
ولا ینال منھ كون أحدھما قد . كون الشھود كثیري الغیاب، لأن ھذا غیر قادح في الشھادة

بأنھ قد أخطأ في ذكر العام؛ لأن الشاھد قد  –بعد أدائھ للشھادة أمام المحكمة –أفاد أمامھا 
ئع یستبعد أن تكون وقعت في نفس التاریخ من العام الذي قبلھ مع اتفاقھا في الیوم ذكر وقا

والشھر فدعوى الخطأ ھنا بعیدة، كما لا ینال منھ ما ذكرتھ المدعى علیھا في ردھا 
، والحكم القاضي ٥"للشھادة إضافة على ما سبق لكون ما ذكرتھ یعد غیر قادح للشھادة

                                      
لعام  ٣/ت/٤٥٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٠٩لعام ٢٠/ف/د/١٢(الابتدائي رقم الحكم ١)

  ).١٣/٢٨٢(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤١٠
لعام  ١/ت/٩١(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٣لعام  ٣٩/ف/د/٤(الحكم الابتدائي رقم )  ٢

  ).١٠/٢٢٢(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤٢٣
لعام  ٢/ت/٦٤(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ھـ١٤١٢لعام  ٢٠/ ف/د/١٩(الحكم الابتدائي رقم )  ٣

  ).٣٥٨-١٠/٣٥٧(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤١٣
لعام  ١/ت/٢٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٩لعام  ١٠/ف/د/٢١(الحكم الابتدائي رقم )  ٤

  ).١٠/٤٤٢(، ـھ١٤٢٦إلى  ـھ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من ). ـھ١٤٢٠
لعام  ٨/ت/٣٢٢(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٨لعام  ٤٣/ف/د/٢٨(الحكم الابتدائي رقم )  ٥

  ).٢/١١٩٤(، ـھ١٤٢٨مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لعام ). ـھ١٤٢٨
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: " ارضة الشھادة للمستندات الرسمیة فورد في أسباب الحكمبعدم قبول شھادة الشھود لمع
ولا ینال من ذلك ما قدمھ المدعي من إفادة الشھود على أنھ موجود في إدارتھ في الفترة 
السابقة لإجازتھ والتالیة لھا، وذلك أن اثنین من ھؤلاء الشھود من غیر زملائھ في 

تي كان حاضراً فیھا، وفضلاً عما تقدم الإدارة، مما یضعف شھادتھم بتحدید التواریخ ال
فإن الشھادة قد عارضھا معارض في ھذا السبیل وھو الطریقة المعتبرة لإثبات الحضور 

، وكذا الحكم المتضمن عدم قبول شھادة ١"والغیاب مما تطرح معھ الدائرة الأخذ بھا
ا عن المشھد أم: " الشھود؛  لكون الشھادة غیر ملاقیة للدعوى، فذكر الحكم في أسبابھ

ه، ١٤٢٣المقدم في الدعوى عن عدد من الشھود في كونھ لم یستفد من مكاتبھ خلال عام 
فقد اعترى ذلك المشھد ما یحمل على عدم الاطمئنان إلیھ حیث وردت في شھادتھم بھ 
عن سابق معرفة لھم بتلك المكاتب الواقعة في مناطق عدیدة بالمملكة، حیث أظھر 

عن زیارات لھ في فترة سبقت إیقافھ، مما یظھر بجلاء للدائرة عدم  المدعي بالجلسة أنھا
  .٢"ملاقاتھ لدعواه، فضلاً عن أن ذلك المشھد تضمن تعدیلاً في سنة فتح المكاتب

  
  :الاستنباط: ثانیاً

یستنتج من ھذه الأحكام أن أبرز الطعن الموجھة للشھادة في الدعاوى الإداریة 
  :ھي

  .على ما ذكر في أوراق الدعوى عدم إضافة الشھادة جدیداً
  .معارضة الشھادة بشھادة أقوى منھا

  .عدم تحقق شروط قبول الشھادة السالف ذكرھا 
  .جھالة الشاھدین فیما یشھدان بھ

  .وجود مانع من موانع الشھادة كعمل الشھود لدى المشھود لھ 
ھذا الكتابة قد شاعت في " معارضة الشھادة للمستندات الرسمیة؛ وذلك لأن 

العصر، وصار المعول علیھا في التعامل بین الناس، وھي لا شك أضبط وأبعد عن 
النسیان، وھذا لا یعني عدم التحري؛ فإن التزویر ممكن في الكتابة كما ھو ممكن في 
الشھادة، إلا أنھ في الغالب قد یمكن الاھتداء فیھ إلى الحقیقة، خصوصاً عند تقدم العلوم، 

  .٣"ودقة البحث
  
  
  

                                      
لعام  ٦/ت/٦٤١(والمؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٨لعام  ٨/ف/د/٥٥(الحكم الابتدائي رقم )  ١

 ).٢/١٢١٢(، ـھ١٤٢٨مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة لعام ). ـھ١٤٢٨
لعام  ٦/ت/٣٥٤(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٢٧لعام  ١٠/إ/د/٥١(الحكم الابتدائي رقم )  ٢

  ).٥/٢٢٥٥(، ـھ١٤٢٨مجموعة المبادئ والأحكام الإداریة لعام ). ـھ١٤٢٨
  ).٤٣٠(الوسیط في القضاء الإداري، حمدي العجمي، ص )  ٣
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دساب اط  

  .ادة  اء اداري اودي ر  ا، واء اداري

  :المقارنة بالفقھ الإسلامي: أولاً

  :وجھ الاختلاف  - أ

 : قبول الشھادة إذا تحققت شروطھا
نقل بعض أھل العلم الإجماع على أنھ یجب على القاضي قبول الشھادة إذا 

كل من یحفظ عنھ من أھل العلم على أن شھادة الرجل أجمع "تحققت شروطھا، فقد 
المسلم البالغ العاقل، الحر الناطق، المعروف النسب، البصیر، الذي لیس بوالد للمشھود 
لھ ولا ولد، ولا أجیر، ولا صدیق ولا عدو، ولا وكیل ولا شریك، ولا جارً بشھادتھ إلي 

ولا لاعبًا بالشطرنج یشغل بھ نفسھ شیئًا، ولا یكون صاحب بدعة تعرف بأذى الناس، 
عن الصلاة حتى یذھب وقتھا، ولا شارب خمر ولا قاذفًا للمسلمین، ولم یظھر منھ ذنب 

جائزة یجب : ھو مقیم علیھ صغیر ولا كبیر، وھو ممن یؤدي الفرائض ویجتنب المحارم
  .١.على الحاكم قبولھا إذا كانا رجلین أو رجلاً وامرأتین

اء الإداري السعودي الفقھ الإسلامي حیث تبین مما وھذا مما یخالف بھ القض
سبق أن الشھادة ترد ولا یأخذ بھ القاضي عند وجود الأوراق والمستندات الرسمیة، التي 

  .تقدم على الشھادة في القضاء الإداري السعودي
وقد یكون مرد ھذا الرد من القضاء الإداري السعودي، ھو أن شھادة الشھود ھذه 

تندات الرسمیة، قد شابھا ما یطعن في صحتھا، وحجیتھا، إذا كانت مخالفة المخالفة للمس
لمستندات رسمیة، ولا مطعن في ھذه المستندات الرسمیة، فقد سبق معنا أن من شروط 
: قبول الشھادة  أن تكون الوقائع المراد إثباتھا بالشھادة من الوقائع الجائز قبولھا، أي أنھا

عقل أو الحس، كما في شھادة الشھود المخالفة للمستندات ممكنة الوقوع فلا تخالف ال
الرسمیة، فیكون عدم قبول ھذه الشھادة لعدم تحقق شرط من شروط قبولھا، وعلیھ فلا 

  .یكون القضاء الإداري السعودي بھذا مخالفاً للفقھ الإسلامي

 :أوجھ الاتفاق  - ب

  :شرط قبول الشھادة، وموانع الشھادة
وموانعھا في القضاء الإداري السعودي، فھي لا  أما شروط قبولھا الشھادة

تختلف عن الفقھ الإسلامي كما سبق في شروط قبول الشھادة، وموانع الشھادة أمام 
  .القضاء الإداري السعودي

  

                                      
، الإقناع في مسائل )٥٢(ماع، ابن حزم، ص ، مراتب الإج)٦٧(الإجماع، ابن المنذر، ص : انظر)  ١

  ).٢/١٣٦(الإجماع، ابن القطان،
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 :عدد الشھود   
" على عدم تحدید عدد معین في قاضي المظالم،  فإن   -رحمھم االله-نص الفقھاء 

، ١"تكثر من الشھود لیزول عنھ الشك وینفي عنھ الارتیابأن یس -أي قاضي المظالم–لھ 
ولا شك أن القاضي في القضاء الإداري ھو مشابھ لقاضي المظالم في الفقھ الإسلامي، 
فإن من اختصاصات قاضي المظالم النظر في القضایا الإداریة،  وكما سبق فإن القضاء 

  .الإداري السعودي لم ینص على تحدید عدد معین للشھود
  

  :المقارنة بالقضاء الإداري غیر السعودي: ثانیاً
  :أوجھ الاتفاق 
  .عدم اشتراط عدد معین لقبول شھادة الشھود  

  : القضاء الإداري الفرنسي  - أ

ولا یوجد حد أقصى لعدد : " حیث نص حكم مجلس الدولة الفرنسي على أنھ
  .٢"الشھود، ویتعین سماع جمیع من یطلب الأطراف سماع أقوالھم

  
قبول الشھادة في حالة وجود أوراق ومستندات یطمئن إلیھا القاضي  عدم  

  . تخالف ما جاء في الشھادة

 : القضاء الإداري الفرنسي  - أ

فإذا وجدت مستندات وأوراق إداریة : " فقد ورد في حكم مجلس الدولة الفرنسي
رود  مخالفة یطمئن إلیھا القاضي، فإن الشھادات المكتوبة لا یعتد بھا لإثبات عكس ما

  .٣بھذه المستندات والأوراق
  :القضاء الإداري المصري_ ب

بأن الشھادات المكتوبة الصادرة من الإدارة : "فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا
ومن غیرھا، وإن كان من الممكن الاعتماد علیھا في إثبات صحة ما تضمنتھ من بیانات 

،  وكذا ٤ھا وفقاً لما یقتنع بھ القاضيووقائع طالما أنھ لا یوجد في أوراق الملف ما یدحض
وأن قول العامل بأنھ اجتاز امتحاناً شفھیاً : " الحكم الصادر من ذات المحكمة المتضمن

                                      
 ).٧٩(، الأحكام السلطانیة، أبو یعلى، ص)١٣٩(الأحكام السلطانیة، الماوردي، ص )  ١
نظریة الإثبات في القانون الإداري، أحمد كمال الدین . م١٨/٤/١٩٠٥الحكم الصادر بتاریخ )  ٢

  ).٣٨٢(موسى، ص 
م، وكذا الحكم ٢٩/٥/١٩٧٠م، و مثلھ الحكم الصادر بتاریخ ٣٠/٦/١٩٦٧الصادر بتاریخ  الحكم)  ٣

نظریة الإثبات في القانون الإداري، أحمد كمال الدین موسى، ص . م١٦/٨/١٩٦١الصادر بتاریخ 
)٣٨٨.(  

نظریة الإثبات في القانون . م، السنة القضائیة الخامسة عشر٨/٣/١٩٧٠الحكم الصادر بتاریخ )  ٤
  ). ٣٩١(الإداري، أحمد كمال الدین موسى، ص 
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أمام مدیر القسم الذي أید ذلك عند سؤالھ فیما بعد، لا یكفي لإثبات حصول الاختبار عند 
: ، وكذا الحكم القاضي بأنھ١"ھاالتعیین، ما دامت أوراق الملف خالیة من الأسانید المثبتة ل

وإذا كان الثابت أنھ لا دلیل في الأوراق على تأدیة المدعي امتحاناً فنیاً ما عند بدء " 
دخول الخدمة ونجاحھ في ھذا الامتحان، فإنھ لا تقوم شھادة موظفي المصلحة السابقین 

أصل لھا في سجلات  غیر المختصین دلیلاً على أدائھ، إذ لا اعتداد بما یقدم من أوراق لا
  .٢"المصلحة أو ملف خدمة العامل

  

  .شروط قبول الشھادة

  القضاء الإداري المصري  - أ

إن الشھادة تعد : "فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في الحكم المتضمن
یجب أن  -تبعاً لذلك–من أھم الأدلة إثباتاً أو نفیاً في المجال الجنائي أو التأدیبي، ومن ثم 

سلمیة ومنزھة عن كل ما یقدم، أو یشكك في صحتھا، أو یمنع من قبولھا، وأن لا  تكون
تكون صادرة من شخص لھ مصلحة من ورائھا أو ھو أو یقصد الانتقام أو التشفي أو 
التحامل على المتھم، مما ینبغي معھ توافر العدالة في ھذه الشھادة، ولذا فمن المقرر الذي 

ھادة الخصم على خصمھ، أو متھم على آخر كدلیل على ثبوت لا جدال فیھ أنھ لا یقبل ش
حتى تكون الشھادة سلیمة : " ، وكما ورد في الحكم المتضمن٣"الاتھام دون أدلة مؤكدة

ومقبولة ومنزھة عن كل ما یقدح في صحتھا ویمنع قبولھا، فلا تقبل شھادة خصم على 
  .٤"دون أي دلیل آخر خصمھ، ولا یصح أن تكون الإدانة مبنیة على تلك الشھادة

 :القضاء الإداري الأردني  - ب

التي  -شھادة الشھود–بالنسبة للبینة الشخصیة : " قضت محكمة العدل العلیا بأنھ
طلب وكیل المستدعي سماعھا، فقد وجدنا مما توصلنا إلیھ مما ذكرناه سابقاً استخلاصاً 

  .٥"سماعھامن الأوراق، أن البینة المراد سماعھا غیر منتجة، فنلتفت عن 
  
  

                                      
نظریة الإثبات في القانون الإداري، . م، السنة القضائیة الأولى١٤/٤/١٩٥٦الحكم الصادر بتاریخ )  ١

  ).٣٩٣(أحمد كمال الدین موسى، ص 
. م، السنة القضائیة السادسة١٢/١١/١٩٦٠الحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیا، بتاریخ )  ٢

  ).٣٩٣(ریة الإثبات في القانون الإداري، أحمد كمال الدین موسى، ص نظ
، السنة القضائیة الثانیة )٢٦٩٧٤(م في الطعن رقم ٢٢/١١/٢٠٠٨الحكم الصادر بتاریخ )  ٣

  ).٢٦٦(وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، ھشام الكساسبة، ص . والخمسون
، للسنة )٤١٤٨(م، في الطعن رقم ٣٠/١٢/١٩٩٥بتاریخ  الحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیا)  ٤

طرق الإثبات، أمام القضاء الإداري المصري والخلیجي، أحمد سلامة بدر، . القضائیة الثامنة والثلاثین
  ). ٢٨٠(، وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، ھشام الكساسبة، ص )١٧٢(ص 

  ).٢/٦٨٣(ضاء الإداري، علي شطناوي، موسوعة الق. م٨/٥/١٩٩٦الحكم الصادر بتاریخ )  ٥
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  ااطب 

  طت ات طرق ادة  اء اداري اودي

  :التطبیق القضائي الأول
  بیانات الحكم
 ٣٩/ف/د/٣(، الصادر فیھا الحكم الابتدائي )ه١٤١٣ق لعام /٣٤/٤(رقم القضیة 

ر بتاریخ ، الصاد)ه١٤١٤لعام  ٢/ت/٩٧(، المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم )ه١٤١٣لعام 
  ـ١ه١٧/٥/١٤١٤

  وقائع الحكم
في أن المدعى : المدعي تقدم إلى المحكمة بدعوى ضد المدعى علیھا تلخصت

علیھا تسببت في فقد بضاعتھ، والتي قام بشحنھا عن طریق المدعى علیھا، وأنھ یطلب 
إلزام المدعى علیھا بتعویضھ عن قیمة بضاعتھ المفقودة، وتعویضھ عما لحقھ من خسائر 

ق فواتیر ذكر أنھا تمثل مقدار ونوعیة البضاعة أثناء بحثھ عن البضاعة المفقودة، وأرف
شحن البضاعة من الریاض إلى أبھا، وأجاب ) بولیصة(المفقودة وقیمتھا، وأرفق صورة 

في أن المدعى علیھا : ممثل المدعى علیھا عن دعوى المدعي بمذكرة جوابیة تلخصت
علیھا في  وافقت على صرف تعویض للمدعي وفقاً للأنظمة المعمول بھا لدى المدعى

مثل ھذه الحالات على أساس الوزن  المفقود، وأن المدعي رفض استلام التعویض 
المقدر لھ من قبل المدعى علیھا على أساس أن بضاعتھ ثمینة، والمدعي لم یفصح حین 
شحن بضاعتھ أنھا ثمینة؛ إذ لو أفصح عن ذلك حین شحنھا لارتفعت قیمة الشحن، 

ة في حالة فقدھا، كما أن المدعي قام بالتوقیع على شروط وبالتالي یعوض عن قیمتھا كامل
) المدعى علیھا(عقد النقل بینھ وبین المدعى علیھا، والتي تنص على أن مسؤولیة الناقل 

عشرین دولاراً أمریكیاً ) ٢٠(لا تتجاوز بحال من الأحوال عند التعویض عن دفع مبلغ 
واحد من البضاعة التالفة أو المفقودة، أو ما یعادلھا بالریال السعودي لكل كیلو جرام 

وأجاب المدعي باستعداده بتقدیم ما یثبت مقدار بضاعتھ المفقودة، ونوعیتھا، وقیمتھا، 
والنفقات التي بذلھا في سبیل البحث عن بضاعتھ، ثم قدم المدعي في جلسة أخرى بیاناً 

حث عنھا، وأجور سكن، بالنفقات وھي عبارة عن قیمة تذاكر باسم ولده ذكر أنھ كلفھ بالب
وتنقلات بالسیارة، وقیمة كتابة استدعاء حول الموضوع، وأن ھذه التذاكر ھي الإثبات 

للشھادة على ما (...) في النفقات، وأنھ مستعد لبذل الیمین متى ما طلبت منھ، وقد أحضر
یاض یدعیھ من قیمة ونوعیة ومقدار البضاعة، فشھد المذكور باالله العظیم أنھ كان في الر

ه، وحضر إلیھ ابن المدعي وأخبره أنھ جاء لشراء بضاعة لھ ولوالده فذھبا ١٤٠٨عام 
مائة واثنین ) ١٧٢,٠٠٠(بمبلغ (...) معاً، واشترى ابن المدعي بضاعة مكونة من 

وسبعین ألف ریال، ثم وضعاھا في كراتین، وسلماھا للشحن الجوي بالریاض لشحنھا 
ا، وأنھ عاد إلى خمیس مشیط فأبلغھ أھل المدعي إلى خمیس مشیط عن طریق مطار أبھ

                                      
  ).٢٠٣-١٤/١٩٤(ه، ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من)  ١
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أن مطار أبھا قد اتصل بھم لاستلام بضاعتھم، وأن والدھم غیر موجود في خمیس 
مشیط، وطلبوا منھ أن یذھب لاستلامھا فذھب إلى الشحن الجوي بمطار وسألھم عن 

في  بضاعة المدعي، فرفضوا تسلیمھا لھ، وبسؤال ممثل المدعى علیھا ھل لدیھ طعن
الشاھد أو شھادتھ؟ فأجاب أنھ لا یعرفھ، وبالتالي لا یستطیع الطعن فیھ أو في شھادتھ، 
فتمت تزكیة الشاھد المذكور من قبل اثنین في نفس الجلسة، ثم وجھت الدائرة الیمین إلى 
المدعي لإكمال نصاب الشھادة على صحة ما یدعیھ من نوعیة ومقدار وقیمة البضاعة 

باالله العظیم على ذلك، وبسؤال ممثل المدعى علیھا عن النفقات  محل الدعوى، فحلف
التي یدعي المدعي أنھ أنفقھا أثناء بحثھ عن البضاعة بین مطارات المملكة والتي قدم 
فیھا بیاناً ھل یقرھا أو ینفیھا؟ فأجاب أنھ لا یقرھا ولا ینفیھا، كونھ لا یعلم عن حقیقتھا، 

ما یدعیھ، فحلف المدعي باالله العظیم أن أنفق مبلغ  وإنما یطلب یمین المدعي على صحة
اثنین وعشرین ألفاً وثمانمائة وخمسین ریالاً في سبیل البحث عن بضاعتھ المفقودة، 
وبعرض ما تقدم من أیمان المدعي على ممثل المدعى علیھا أجاب بأنھ یرى أنھ محیطة 

  . بمحل الدعوى
  :أسباب الحكم

أن الثابت أن المدعي أرسل بضاعتھ عن طریق  ذكرت الدائرة في أسباب الحكم
المدعى علیھا بموجب عقد استئجار، وأنھا فقدت لدى المدعى علیھا بإقرارھا، وأنھ ثبت 
لدى الدائرة بشھادة الشاھد المذكور، ویمین المدعي أن بضاعة المدعي وصلت مطار 

ؤولیتھا عن أبھا، وأنھا فقدت ھناك دون أن تدفع المدعى علیھا ذلك بما یخلي مس
الضمان، مما یتعین معھا إلزامھا بالضمان بالمبلغ الذي ثبت بشھادة الشاھد ویمین 
المدعي، وفیما یتعلق بمطالبة المدعي تعویضھ عما ادعى أنھ أنفقھ في البحث عن 
بضاعتھ بین مطارات المملكة، فلم یقدم المدعي ما یثبت مسؤولیة المدعى علیھا عن ھذه 

قیمة البضاعة، والظاھر أنھ قام بالبحث عنھا بمبادرة شخصیة منھ، فلا  النفقة الزائدة عن
تكون المدعى علیھا مسؤولة عما یتج عن تصرفھ، كما أن یمین المدعي التي حلفھا في 
ھذا الشق من الدعوى غیر منتجة فیھ؛ إذ إنھا تتعلق بمقدار المبلغ المدعى نفقتھ، ولیست 

  .مما یتعین معھ اطراحھا. لك النفقةلإثبات مسؤولیة المدعى علیھا عن ت
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  :الدراسة الفقھیة مقارنة بالقضاء الإداري في أسباب الحكم فیما یخص الشھادة

في ھذا الحكم استندت الدائرة على شھادة الشاھد ویمین المدعي، وھو ما یوافق 
شاھد من جواز القضاء ب ٣، والحنابلة٢، والشافعیة١ما علیھ جمھور الفقھاء من المالكیة

  .واحد مع یمین المدعي في الأموال وما یقصد بھ المال كالبیع والإقالة والحوالة وغیرھا
قضى بیمین   -علیھ الصلاة والسلام - أن النبي: ((وھو ما دلت علیھ السنة النبویة

  .٤))وشاھد
كما أن القضاء الإداري غیر السعودي یرى قبول الشھادة طریق من طرق 

  .لإداريالإثبات أمام القضاء ا
  :التطبیق القضائي الثاني

  بیانات الحكم
، الصادر فیھا الحكم الابتدائي رقم )ه١٤١٩ق لعام /٦٠٣/١(رقم القضیة 

، )ه١٤٢١لعام  ٦/ت/٥(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ه١٤٢٠لعام  ٣٦/ف/د/٩(
  . ٥ھـ١٨/١/١٤٢١الصادر بتاریخ 

  وقائع الحكم
تتلخص وقائع ھذا الحكم في أن المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى علیھا یذكر 

أن المدعى علیھا قامت بھدم منزلھ الكائن في أبھا، ویطلب إلزام المدعى علیھا : فیھا
إنصافھ، وإعطائھ أجرة بیتھ لھذه الفترة، الذي كان مؤجراً بموجب عقد الإیجار، وأرفق 

المدعى علیھا عن دعوى المدعي بمذكرة تضمنت أنھ صك الملكیة لمنزلھ، فأجاب ممثل 
تمت إزالة بیت المدعي لوجود شكوى من آخر تتضمن وجود ضرر علیھ من منزل 
المدعي، وتم وقوف المختصین من قبل المدعى علیھا على المنزل، واتضح أنھ بیت 
 شعبي قدیم ومھجور، وبدون أسقف، وبدون أبواب ونوافذ، وأصبح مأوى للحشرات مما
یلحق الضرر بالمجاورین، ثم تمت إزالة بیت المدعي، وطلبت الدائرة مصدرة الحكم من 
ممثل المدعى علیھا تقدیم كل المحاضر التي اتخذت بشأن البیت المدعي، وخاصة 
محضر الإزالة، ولم یتم تقدیمھا من قبل ممثل المدعى علیھا، ثم رأت الدائرة مخاطبة 

لیف ھیئة النظر بالوقوف على موقع النزاع مع رئیس محاكم منطقة عسیر بطلب تك

                                      
، المختصر الفقھي، )٣/١٠٥٢(، عقد الجواھر الثمینة، ابن شاس، )١١/٥٤١٦(التبصرة، اللخمي، )  ١

  ).٩/٣٨٢(ابن عرفة، 
، الشرح الكبیر، )١٨/٥٩٨(نھایة المطلب، الجویني،  ،)٦/٣٨٢(الحاوي الكبیر، الماوردي، )  ٢

 ).١٣/٨٥(الرافعي، 
، الإنصاف، المرداوي، )٨/٣٣٣(، المبدع، برھان الدین ابن مفلح، )٤/٢٤٠(الكافي، ابن قدامة، )  ٣
)١٩/٤٠٤.(  

، باب القضاء -رضي االله عنھما–أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ، من حدیث عبداالله بن عباس )  ٤
  ).٣/١٣٣٧(، ١٧١٢:ین والشاھد، رقم الحدیثبالیم

 ).١١/٢٨٨(ه، ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من )  ٥
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طرفي الدعوى؛ وذلك لوصف حالة المنزل من واقع الطبیعة، وصكوك الملكیة، وتقدیر 
قیمتھ كاملاً قائماً على أصولھ، قبل ھدم جزئھ الغربي والجنوبي منھ، وتقدیره كاملاً على 

ناك لجنة لتقدیر أقیام اعتباره أرضاً خالیة من البنیان، فاعتذرت ھیئة النظر بأن ھ
العقارات مشكلة من دوائر متخصصة ومقرھا الإمارة، وتمت مخاطبة الإمارة من قبل 
الدائرة بذلك، ولم یتم الرد، ثم رأت الدائرة مطالبة المدعي بتقدیم شاھدین یشھدان بأن 
 الجزء الشرقي الشمالي من بیتھ كان مؤجراً قبل الھدم، فأحضر المدعي الشاھدین، فشھد
كل واحد منھا على انفراد بأن الجزء الشرقي الشمالي من بیت المدعي كان مؤجراً قبل 
تعرضھ للھدم، ولم یقدم مندوب المدعى علیھا ما یوجب اطراح الشاھدین أو شھادتھما، 
وطلبت الدائرة إحضار معدلین لشھادي المدعي، فعدلا حسب الأصول الشرعیة، ومع 

للمدعي بأن الجزء الشرقي الشمالي من بیتھ كان مؤجراً  ھذا رأت الدائرة توجیھ الیمین
بخمسمائة ریال للشھر الواحد، وأن عقد الإیجار ساري المفعول، وأنھ لم یخرج 

  .المستأجرین إلا بعد تعرض جزء من البیت للھدم، ثم اكتفى طرفا الدعوى بما قدما
  أسباب الحكم

اق أن المدعي یملك بیتاً ذكرت الدائرة في أسباب الحكم أن الثابت من الأور
بموجب حجة الاستحكام، وأن الثابت أن المدعى علیھا اعترفت بقیامھا بھدم جزء من 
مبنى المدعي، وأن المدعى علیھا لم تقدم ما یثبت أن قیامھا بالھدم كان طبقاً للقواعد 

عي النظامیة بعد طلب الدائرة منھا إثبات ذلك، ومن ھذه القواعد النظامیة إعطاء المد
مھلة نظامیة قبل الھدم، مما یثبت معھ خطأ المدعى علیھا في الھدم، وتضرر المدعي 
بذلك الھدم، وقد ثبت للدائرة مصدرة الحكم أن الجزء الشرقي الشمالي من بیت المدعي 
المتبقي بعد الھدم أنھ كان صالحاً للسكن، وأنھ كان مسكوناً قبل الھدم بموجب عقد 

اب المدعى علیھا ما ینفیھ، ولزیادة الحیطة فقد طلبت الدائرة الإیجار، ولم یأت في جو
تقدیم الشاھدین بأن ھذا الجزء كان مسكوناً قبل الھدم، فشھدا بذلك، وعدلا حسب الأصول 
الشرعیة،  وحلفت الدائرة المدعي یمین الاستیفاء فیما یتعلق بھذا الجزء، كما جاء في 

ن البیت بأن بھ عداد كھرباء، وعداد ماء وبھ قرار اللجنة التي وقفت على ھذا الجزء م
بعض الإثاث، وقامت الدائرة بتقدیر التعویض بناء على عقد الإیجار، وحكمت بإلزام 

  .المدعى علیھا بتعویض المدعي
  :الدراسة الفقھیة مقارنة بالقضاء الإداري في أسباب الحكم فیما یخص الشھادة

طرق الإثبات وھي الأوراق، ھذا الحكم صدر معتمداً على عدة طرق من 
وشھادة الشاھدین، ویمین الاستیفاء، والمقصود بیمین الاستیفاء أو الیمین المتممة الواردة 

. ھي التي یوجھھا القاضي إلى أحد الطرفین لیستكمل بھا الأدلة التي قدمھا: "في الحكم
طلب الخصوم  وھي بذلك وسیلة للتحقیق یلجأ إلیھا القاضي من تلقاء نفسھ أو بناء على

  .١"لاستكمال عقیدتھ حیث تكون الأدلة غیر كافیة

                                      
  ).٤٠٦(نظریة الإثبات في القانون الإداري، أحمد كمال الدین موسى، ص )  ١
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وھذه المسألة مبنیة على مسألة یمین الاستظھار وحكمھا، وسیأتي بیانھا في 
  . مبحث الیمین من ھذا البحث

  
  :التطبیق القضائي الثالث

  :بیانات الحكم 
 الصادر فیھا الحكم الابتدائي رقم) ه١٤١٥ق لعام /٧٣٩/١(رقم القضیة 

) ه١٤١٧لعام  ١/ت/١٣٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ه١٤١٧لعام  ١٠/ف/د/٢(
  .١ھـ١٦/٦/١٤١٧الصادر بتاریخ 

  
  :وقائع الحكم

أن المدعي تقدم بدعوى ضد بلدیة بریدة یذكر : جاء في وقائع الحكم ما ملخصھ
ؤجراً على فیھا أن المدعى علیھا ھدمت بیتاً یعود ملكیتھ للمدعي، وأن ھذا البیت كان م

مائة وخمسة آلاف ریال، وكلفة ) ١٠٥,٠٠٠(وزارة المعارف مدرسة ابتدائیة بمبلغ 
ثلاثمائة ألف ریال، وطلب إلزام المدعى علیھا بتعویضھ بمبلغ ) ٣٠٠,٠٠٠(المبنى 

ثلاثمائة ألف ریال عن المبنى الذي تمت إزالتھ بغیر وجھ حق، فأجاب ) ٣٠٠,٠٠٠(
المدعي مبنى خرب، ویشكل خطورة على الطلاب، وتمت ممثل المدعى علیھا أن مبنى 

إزالة بموجب محضر معد من خمس جھات حكومیة كلھا توصي بإزالة ذلك المبنى 
لخطورتھ، فنفى المدعي ما ذكرتھ المدعى علیھا، وذكر أن المبنى سلیم وخالي من 

  .العیوب قبل إزالتھ
  

  : أسباب الحكم
بة المدعى علیھا محضرین أوصى تلخصت أسباب الحكم في أنھ ورد في إجا

الأول بتكلیف صاحب المنزل ببناء سور وتحصین الأبواب فقط، وأوصى الثاني 
بالإزالة،  والمدة بین المحضرین خمسة أشھر وخمسة أیام فقط، ما یعتبر اختلافاً بین 
القرارین غیر مبرر،  وقدم المدعي شاھدین یشھدان بأن المبنى قائم ولیس آیلا للسقوط، 

ما قدما وصف للمبنى قبل الإزالة، وعدلاً من قبل معدلین، ونظراً للاختلاف بین ك
القرارین، ولأن الشاھدین من أھل المعرفة بالعقار، فإن إزالة المنزل من قبل المدعى 
علیھا یعتبر تصرفاً في غیر محلھ، وقدرت الدائرة التعویض المناسب للمدعي بناء على 

  .الاستعانة بأھل الخبرة
یلاحظ ھنا أن أسباب الحكم قد ذكرت وقائع لم تتناولھا وقائع الحكم وھي و 

  .شھادة الشھود، وھي تعتبر ملاحظة على الحكم
   

                                      
  ).٢١٦-١١/٢٠٥(ه، ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من )  ١
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  :الدراسة الفقھیة مقارنة بالقضاء الإداري في أسباب الحكم فیما یخص الشھادة
ھنا الحكم اعتمد على طریق الشھادة بعد التعارض في الأوراق، مما یدل أن 

دة دلیل أقل حجیة من الأوراق والمستندات، وھو ما أخذ بھ القضاء الإداري غیر الشھا
السعودي، وھذا ما یخالف بھ الفقھ الإسلامي في أن الشھادة حجة بنفسھا ودلیل من أدلة 
الإثبات یجب على القاضي قبولھا إذا تحققت شروط قبولھا، وانتفت موانعھا، ولیس من 

الفقھ الإسلامي عدم وجود أوراق ومستندات في الدعوى، شروط قبول شھادة الشھود في 
  .أو وجودھا لكن وجد ما یضعفھا
  :التطبیق القضائي الرابع

الصادر فیھا الحكم الابتدائي رقم ) ـھ١٤٠٧ق لعام /١٣٨/٢(رقم القضیة 
) ـھ١٤١٠لعام  ٣/ت/٤٥٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤٠٩لعام ٢٠/ف/د/١٢(

  .١ـھ٢/١٢/١٤١٠الصادر بتاریخ 
  

  :وقائع الحكم
تتضمن وقائع الحكم أن المدعي رفع دعوى ضد وزارة الصحة یتظلم فیھا من 
أن المدعى علیھا قد استأجرت عقاره لمدة ثلاث سنوات بأجرة سنویة مقدراھا 

ثلاثمائة ألف ریال، وقد لحق بعقاره أضرار جسیمة بسبب استئجار عقاره، ) ٣٠٠,٠٠٠(
ھذه الأضرار، وتعویضھ عن أجرة ملحق عقاره، والذي استعملتھ وطلب التعویض عن 

المدعى علیھا رغم عدم شمولھ بالعقد، وتعویضھ عن مكالمات الھاتف، فأجاب ممثل 
المدعى علیھا بأن ملحق عقار المدعي داخل ضمن مشمول العقد، وأنھ لیس ھناك 

لمدعي، ولم تجد أضرار من سوء الاستعمال، وقد خرجت لجنة مختصة لتقدیر عقار ا
وأن مكالمات الھاتف مبلغ ضئیل لم یطالب بھ المدعي من  الأضرار التي یدعیھا المدعي،

  .المدعى علیھا من قبل، ولو طالب بھ لصرفتھ المدعى علیھا للمدعي
  :أسباب الحكم

تلخصت أسباب الحكم في أن الثابت أن عقد الإیجار المبرم بین المدعي والمدعى 
عقار المدعي مما یتعین معھ رفض ھذا الطلب، وفیما یخص طلب  علیھا تناول ملحق

المدعي تعویضھ عن الأضرار المتعلق بسوء الاستعمال من قبل المدعى علیھا، فإن 
اللجنة المختصة ذكرت في محضرھا عدم وجود أي أضرار، ولم یقدم المدعي أي أدلة 

لقناعة الدائرة بإساءة كافیة، وفیما یتعلق بالمشھد الموقع من الشاھدین لا یكفي 
الاستعمال؛ إذ صدرا من شخصین عادیین لیس لھا درایة وخبرة فنیة في المعمار ولا یفید 
حتماً في أن الأضرار ترجع إلى خطأ المدعي علیھا إذ قد ترجع إلى الاستعمال العادي 
المألوف أو إلى عوامل التعریة والجو من أمطار وسیول، مما یتعین معھ رفض ھذا 

  .لبالط

                                      
  ).٢٨٣-١٣/٢٧٦(ه، ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من )  ١
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ویلاحظ على الحكم عدم ذكره للشھادة في وقائع الحكم، وذكرھا في أسباب 
الحكم، ومما ینبغي علیھ في أسباب الحكم أن لا یذكر في أسباب الحكم وقائع جدیدة لم 

  .تذكر في وقائع الحكم
  :الدراسة الفقھیة مقارنة بالقضاء الإداري في أسباب الحكم فیما یخص الشھادة

الحكم قدمت المحضر الرسمي الصادر من اللجنة المختصة الدائرة مصدرة 
بتقدیر الأضرار المتعلقة بسوء الاستعمال لعقار المدعي أو ما یسمى الاستعمال غیر 
العادي، على الشھادة المقدمة من المدعي؛ وذلك لأن اللجنة المختصة لدیھ خبرة فنیة في 

یشترط في الشاھدان العلم  المعمار بخلاف الشاھدین فھما شخصان عادیان، أن أنھ
  .بالمشھود بھ، وھو موافق للقضاء الإداري غیر السعودي في اشتراط ھذا الشرط

وھو موافق للفقھ الإسلامي؛ لأن من شروط قبول الشھادة العلم بالمشھود بھ كما 
 ؛ وذلك  استناداً على ٤، والحنابلة٣، والشافعیة٢المالكیة ١ھو متفق علیھ بین  فقھاء الحنفیة

  .٥}إِلَّا مَنْ شَھِدَ بِالْحَقِّ وَھُمْ یَعْلَمُونَ{: قول االله تعالى
وھنا في ھذه المسألة لم یتحقق في شھادة الشاھدین شرط قبول الشھادة وھي  

  .العلم بالمشھود بھ فلذلك لم تقبل شھادتھما
  :التطبیق القضائي الخامس

  :بیانات الحكم
صادر فیھا الحكم الابتدائي رقم ال) ـھ١٤١٨ق لعام /١٠٣٣/١(رقم القضیة 

) ـھ١٤٢٠لعام  ١/ت/٢٨(المؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ـھ١٤١٩لعام  ١٠/ف/د/٢١(
  .٦ه١٠/٣/١٤٢٠الصادر بتاریخ 

  : وقائع الحكم
تتخلص وقائع ھذا الحكم في أن المدعي تقدم بدعوى ضد المدعى علیھا ذكر 

) ٤٠,٠٠٠(علیھا من تمور قیمتھا  أن المدعى علیھا قامت بمصادرة سیارتھ بما: فیھا
أربعین ألف تقریباً، وطلب إلزام المدعى علیھا بتسلیمھ سیارتھ، وتعویضھ عن تلك 
التمور المصادرة بغیر وجھ حق، فأجاب ممثل المدعى علیھا عن دعوى المدعي بمذكرة 

أن سیارة المدعي قد أدرجت ضمن السیارات التي یستخدمھا الباعة : جوابیة مفادھا

                                      
، العنایة شرح الھدایة، )٧/٥١(، بدائع الصنائع، الكاساني، )١٧/٣٣٦(المبسوط، السرخسي، )  ١

 ).٨/٣٢٤(البابرتي، 
، منح )٧/٣٠٣(، شرح الزرقاني على مختصر خلیل، )٩/٣٥٩(المختصر الفقھي، ابن عرفة، )  ٢

  ).٨/٤١٤(الجلیل، ابن علیش، 
، البیان، العمراني، )١٣/٤(، الشرح الكبیر، الرافعي، )١٧/٦٢(الحاوي الكبیر،  الماوردي، )  ٣
)١٣/٣٥٠.(  

، شرح منتھى )٨/٢٨٥(برھان الدین ابن مفلح، ، المبدع،)١٢/٧(الشرح الكبیر، ابن قدامة، )  ٤
 ).٣/٥٧٨(الإرادات، البھوتي، 

 .٨٦: سورة الزخرف، آیة رقم)  ٥
  ).٤٤٥-١٠/٤٢٣(ه، ١٤٢٦ه إلى ١٤٠٢مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة للأعوام من )  ٦
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لمتجولون كمعرض للبیع، ومستودع لبضائعھم، وطبق بحق المدعي ما نصت علیھ ا
لائحة الجزاءات والمخالفات البلدیة، فعقب المدعي على إجابة المدعى علیھا بأن المدعى 
علیھا لم تطبق بحقھ لائحة الجزاءات والمخالفات البلدیة، وأنھ لیس لدیھ إثبات لنوع 

ة محل النزاع وكمیتھا، وسعرھا، إلا شھادة العمال، الحمولة التي كانت على السیار
والمقصود بھم سائق السیارة المحجوزة والعمال الذي قاموا بتحمیل التمر التي تمت 
مصادرتھا، وھم على كفالة المدعي، وأقسم المدعي یمیناً أن السیارة المحجوزة لدى 

  .ھا تعود إلیھالمدعى علیھا صالحة للاستعمال، وأن التمور التي تمت مصادرت
  أسباب الحكم

أن الثابت أن السیارة مملوكة للمدعي حسب رخصة السیر الخاصة بھاـ إضافة 
إلى أن المدعي أقسم یمیناً أمام الدائرة أن التمور التي صادرتھا المدعى علیھا تعود إلیھ، 
وھذه قرائن تدلى على السیارة محل النزاع تعتبر سیارة مزارع، وسیارات المزارعین 
مستثناة من المنع المنصوص علیھ في لائحة الجزاءات والمخالفات البلدیة، كما أن 
المدعى علیھا لم تقدم دلیلاً سلیماً، بل تجاھلت مناقشة المستندات التي قدمھا المدعي في 
ھذا الشأن، والمحضر المقدم من المدعى علیھا محضر عام بعد الواقعة بأكثر من ثمانین 

لكلام عن البضاعة المصادرة من حیث بیان نوعھا، وكمیتھا، یوماً، ولم یتضمن ا
وسعرھا، وماذا تم بشأنھا؟ ولا شك أن ھذا خطأ جسیم من المدعى علیھا؛ لما یترتب علیھ 
من ضیاع الأموال العامة والخاصة، مما تنتھي معھ الدائرة إلى إلزام المدعى علیھا 

الدائرة لم تتمكن من معرفة كمیة بتعویض المدعي، أما عن مقدار التعویض، وبما أن 
التمور المصادرة؛ ذلك أن المدعى علیھا لم تتخذ محضراً بذلك، كما أن المدعي لم یقدم 
للدائرة ما یثبت ذلك، والشھود الذین ذكرھم للدائرة ھم عمال على كفالتھ أو كفالة شریكھ، 

  .اً على أھل الخبرةوھؤلاء لا تقبل شھادتھم لھ، وحكمت الدائرة بتعویض المدعي استناد
  

  :الدراسة الفقھیة مقارنة بالقضاء الإداري في أسباب الحكم فیما یخص الشھادة
في ھذا الحكم لم تقبل الدائرة مصدرة الحكم شھادة شھود المدعي؛ وذلك لأنھم 
عمال على كفالة المدعي، وھو ما یتوافق مع الفقھ الإسلامي بكون الأجیر لا تقبل 

، كما یتوافق مع القضاء الإداري غیر السعودي في عدم ١بین الفقھاءشھادتھم، بلا خلاف 
  .شھادة أجراء المدعي لھ

  
  
  
  
  
  

                                      
  ).٢/١٣٦(، الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان،)٦٧(الإجماع، ابن المنذر، ص : انظر) ١
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  :التطبیق القضائي السادس

  : بیانات الحكم 
الصادر فیھا الحكم الابتدائي رقم ) ١٤٢٨ق لعام /٢١١٣/١(رقم القضیة 

) ه١٤٢٨لعام  ٦/ت/٦٤١(والمؤید بحكم ھیئة التدقیق رقم ) ه١٤٢٨لعام  ٨/ف/د/٥٥(
  .١ه١١/١١/١٤٢٨الصادر بتاریخ 

  
  : وقائع الحكم

تتخلص وقائع ھذا الحكم في أن المدعي یعمل في مستشفى عسكري، وذكر أنھ 
خمسة وأربعین یوماً، وبعد عودتھ من الإجازة تفاجأ بصدور ) ٤٥(تقدم بإجازة لمدة 

ثل المدعى علیھا عن قرار فصلھ؛ لغیابھ عن العمل، وطلب إلغاء قرار فصلھ، فأجاب مم
دعوى المدعي بأن المدعي متغیب عن العمل، وأما بخصوص الإجازة التي أشار إلیھا 
المدعي فإنھا لاحقة لمدة الغیاب الكافیة للفصل، فضلاً على أن تحدید تاریخ الانفكاك یتم 
من قبل القائد المباشر، ولیس للشخص تحدید إجازتھ من تلقاء نفسھ، فعقب المدعي على 

واب ممثل المدعى علیھا بأن لدیھ عدداً من الشھود یشھدون بأنھ على رأس العمل ج
خلال تلك الفترة، ولم ینقطع، وسألت الدائرة المدعي عن طریقة إثبات حضور وغیاب 
الأفراد بالوحدة التي یعمل بھا، فأجاب المدعي بأن الوحدة التي یعمل بھا لدیھا كشف 

د انتقالھ إلى الوحدة لم یتم إدراج اسمھ في البیان، ولم حضور یتم التوقیع علیھ، لكن بع
یبدأ في التوقیع إلا بعد توجیھ رئیسھ، وطلبت الدائرة من ممثل المدعى علیھا تقدیم بیانات 
الحضور والانصراف خلال الفترة التي ذكر أن المدعي تغیب فیھا، فقدم ممثل المدعى 

البیانات أن المدعي لیس لدیھ توقیعات خلال علیھا تلك البیانات، واتضح للدائرة من تلك 
ه، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ أفاد بأنھ لم یُطلَب منھ التوقیع إلا بعد الرفع ١٤٢٧عام 
  .بغیابھ

  
  :أسباب الحكم

تتخلص أسباب الحكم أن طریقة إثبات الحضور والانصراف لدى الإدارة التي 
راف، والثابت أن المدعي لم یتبعھا المدعي ھي التوقیع على كشوف الحضور والانص

یكن لھ توقیع ضمن تلك الكشوف، مما یترجح معھ جانب المدعى علیھا في صحة ما 
تضمنھ القرار؛ إذ لم یقدم المدعي ما یصلح أن یكون سنداً لحضوره خلال تلك الفترة، 
ولا ینال من ذلك ما قدمھ المدعي من إفادة الشھود على أنھ موجود في إدارتھ في الفترة 
السابقة لإجازتھ والتالیة لھا، وذلك أن اثنین من ھؤلاء الشھود من غیر زملائھ في 
الإدارة مما یضعف شھادتھم بتحدید التواریخ التي كان حاضراً فیھا، وفضلاً عما تقدم 
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فإن الشھادة قد عارضھا معارض في ھذا السبیل وھو الطریقة المعتبرة لإثبات الحضور 
  .دائرة الأخذ بھاوالغیاب مما تطرح معھ ال

  :الدراسة الفقھیة مقارنة بالقضاء الإداري في أسباب الحكم فیما یخص الشھادة
في ھذا الحكم لم تقبل الدائرة مصدرة الحكم شھادة الشھود، لتعارضھا مع 
الأوراق الرسمیة، التي لم یقدم المدعي إثبات كتابي یعارض ھذه الكشوفات الرسمیة، ، 

سلامي في وجوب قبول شھادة الشھود إذا توفرت شروط قبولھا، وھو ما یخالف الفقھ الإ
ولیس من شروط قبول شھادة الشھود في الفقھ الإسلامي عدم وجود أوراق ومستندات في 

  .الدعوى، أو وجود أوراق ومستندات لكن وجد ما یضعفھا
  :التطبیق القضائي السابع

  :بیانات الحكم
در فیھا الحكم الابتدائي رقم الصا) ه١٤٣١ق لعام /٨٧٨/٧(القضیة رقم 

) ـھ١٤٣٤لعام  ٨٧٣/٢(المؤید بحكم محكمة الاستئناف رقم ) ـھ١٤٣٤لعام  ٢/٧/إ/٥٨(
  . ١ـھ١١/١٠/١٤٣٤وتاریخ 

  :وقائع الحكم
تقدم المدعي إلى المحكمة بدعوى إل : جاءت وقائع ھذا الحكم ملخصة في الآتي

ترخیصاً لإنشاء مشروع (....) المحكمة تضمنت أن المدعى علیھا منحت المواطن 
دواجن على مزرعة تعود للمواطن، وھذا المزرعة تقع وسط الأحیاء السكنیة، وقد نص 

اء السكینة بمسافة لا تقل عن عشرة كیلو النظام على إبعاد مشاریع الدواجن عن الأحی
مترات، وطلب إلغاء ذلك الترخیص، وقد أجابت المدعى علیھا على دعوى المدعي عن 

أنھ تم تشكیل لجنة مكونة من عدة جھات، وأوصت اللجنة : طریق ممثلھا بمذكرة مفادھا
ع المشكلة بالأغلبیة بعدم وجود ضرر من إقامة المشروع، كما أن موقع المشرو

المرخص لھ یبعد عن المجمعات السكنیة بمسافة اثنین وعشرین كلیو متراً، وعقب 
المدعي على مذكرة ممثل المدعى علیھا بأن موقع المشروع تبعد عن المجمعات السكنة 
بمسافة لا تقل عن عشرة كیلو مترات، وأحضر ثلاثة شھود یشھدون على مذكره من 

بأن المساكن التي ذكرھا المدعي ھي مساكن  المسافة، وقد أجاب ممثل المدعى علیھا
  .متفرقة تقع وسط مزارع، ولیست تجمعات سكنیة

  :أسباب الحكم
تتلخص أسباب الحكم في أن الثابت من المحاضر الرسمیة المرفقة بملف الدعوى 
أن المسافة بین المشروع المرخص لھ محل الدعوى یبعد عن أقرب مجمع سكنیة بمسافة 

مترات، وعلیھ فإن المدعى علیھا خالفت النظام بمنحھا الترخیص  أقل من عشرة كیلو
لصاحب المشروع، وما استندت إلیھ الدائرة مصدرة الحكم كاف في اعتبار التجمعات 
السكنیة، إضافة إلى أن شھادة الشھود أثبتت أن ھناك مجمعات سكنیة داخلة ضمن 

  .العشرة كیلو المحیطة بمشروع الدواجن
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  الشھادة في القضاء الإداري السعودي
  )دراسة تطبیقیة مقارنة بالفقھ الإسلامي والقضاء الإداري(
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  :ة مقارنة بالقضاء الإداري في أسباب الحكم فیما یخص الشھادةالدراسة الفقھی

في ھذا الحكم قبلت الدائرة شھادة الشھود مع الأوراق الرسمیة، وإن كانت قدمت 
الأوراق الرسمیة على الشھادة، واعتبرت استنادھا على الأوراق الرسمیة كاف عن 

سعودي من تقدیم الأوراق شھادة الشھود، وھذا ما مشى علیھ القضاء الإداري غیر ال
والمستندات الرسمیة على شھادة الشھود، وھو ما یخالف الفقھ الإسلامي في وجوب قبول 
شھادة الشھود إذا توفرت شروط قبولھا، ولیس من شروط قبول شھادة الشھود في الفقھ 
الإسلامي عدم وجود أوراق ومستندات في الدعوى، أو وجود أوراق ومستندات لكن وجد 

  .ضعفھاما ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  




